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مجلس الجنوب لمواجهة آثار التهديد الإسرائيلي وغياب القطاع الخاص
ترجع نشأة مجلس الجنوب إلى عهد الرئيس شارل الحلو، عندما أقرَّ مجلس النواب للقانون رقم9 الصادر بتاريخ 2/6/1970 الذي أجاز للحكومة إنشاء مجلس خاص لتلبية  حاجات منطقة الجنوب وتوفير اسباب السلامة والطمأنينة لها. ويكون له الاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء ولا تخضع اعماله لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. 

واستناداً لهذه الإجازة أُنشئ مجلس الجنوب بموجب المرسوم رقم 14649 الصادر بتاريخ 12/6/1970 غايته القيام بجميع الاعمال التي تؤول الى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير اسباب السلامة والطمأنينة لها، ويتمتع باوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه. ومن قراءة أحكام هذا المرسوم فإن هذا المجلس ليس في عداد المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بل هو جزء من الإدارة المركزية مرتبط برئاسة مجلس الوزراء، وتمثله في الدعاوى المرفوعة  ضده هيئة القضايا في وزارة العدل.

وفي قراءة متأنية لظروف نشأة مجلس الجنوب، نلاحظ بأن هذا المجلس قد أنشئ في ظل فترة الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل، أي لم ينشأ نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للبنان بل كانت نشأته مرتبطة بوجود احتمالية التهديد الإسرائيلي من جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها...  
فقد شاءت الأقدار أن يكون الجزء الجنوبي من لبنان على حدود "دولة إسرائيل"، وانعكس هذا الإلتصاق الحدودي على النمو الاقتصادي والاجتماعي وفرص العمل في الجنوب، فكل لبنان ينعم بمشاريع استثمارية يتولاها القطاع الخاص إلا منطقة الجنوب، وهذا عائد بالطبع إلى أن القطاع الخاص سيحجم عن الاستثمار في منطقة مهددة بالأخطار، فلا مستشفيات خاصة ولا مدارس خاصة ولا إرساليات أجنبية ولا معامل ولا مؤسسات ترفيهية وسياحية ولا غيره من وسائل التنمية، بل ولا فرص عمل خاصة، هذا بعكس جميع المناطق اللبنانية حتى الريفية أو النائية منها.. 
كل ذلك أوجب على الدولة أن تغطي النقص والفراغ الذي خلَّفه غياب القطاع الخاص القسري عن الجنوب، وعندما تفعل الدولة ذلك فإنها لا تكون قد ميَّزت منطقة الجنوب عن غيرها من المناطق اللبنانية، بل على العكس من ذلك فإنها تقوم بواجب يفرضه عليها الدستور من خلال إقراره لمبدأ الإنماء المتوازن، كما يفرضه أيضاً واجب الدولة في التدخل حيث تنعدم المبادرة الفردية، كما يوجبه أيضاً واجب الدولة في دعم صمود المواطنين في أرضهم المحاذية "لإسرائيل"، ويفرضه أخيراً واجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيها. 
ولما كانت الدولة بما هي من إدارة مركزية مقيَّدة بأعمالها بمراعاة إجراءات بطيئة ومعقَّدة قد لا تتلاءم مع خصوصية الجنوب الواقع على حدود إسرائيل،  وأيضاً لا تجد الإدارة في النصوص العادية ما يتيح لها التصرف في مواجهة حالات خاصة بأبناء الجنوب، فمثلاً قد يحتاج مواطن جنوبي مقيم في الجنوب إلى راتب شهري بسبب تلف محصوله الزراعي، ولا يوجد في القانون اللبناني ما يعرف بتعويض بطالة وما شابهه، فلو اعتمدنا على مؤسسات ووزارات الدولة الأخرى، سيموت هذا الصامد الجنوبي جوعاً، أو قد يتهدَّم منزل مواطن ولا تستطيع وزارة الأشغال أن تبني له بيتاً جديداً لأن القانون لا يجيز لها ذلك، وغيره من الأمثلة....  .

فبسبب هذه الخصوصية للجنوب الناجمة أولاً وآخراً عن موقعه المحاذي لإسرائيل، وبسبب حاجاته الخاصة الناجمة عن هذا الموقع فقط، كان مجلس الجنوب كإدارة حكومية تتولى نيابةً عن الدولة وباسمها اتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة الأزمات وتلبية حاجات  الجنوبيين ودعمهم للصمود في أراضيهم رغم كل الظروف المحيطة بهم.
وفي سبيل نجاح مجلس الجنوب في هذه المهمة الشاقة والصعبة الملقاة على عاتقه، فقد منحته الحكومة في قانون ومرسوم  إنشائه أوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه، ولم تكتفِ بذلك بل أدخلت في اختصاصه القيام بجميع الأعمال التي تؤؤل إلى تلبية حاجات الجنوب وتوفير السلامة والطمأنينة له.

وتحليل هذه العبارة الأخيرة، يفيد بأنها تنتمي إلى فئة النصوص المرنة ذات الصياغة العامة التي تنطبق على كل ما يراه المخاطب (رئيس مجلس الجنوب) مناسباً ومطابقاً للحالة الواقعية القائمة، ويملك  بذلك ترخيصاً واسعاً وسلطة استنسابية مطلقة في ذلك حسب خصوصية كل حالة وفقاً لما يقدِّره، بحيث أنه غير مقيَّد بحلٍ محدد بل يستطيع أن يختار بين حلولٍ متعددة، وهذا ما يستفاد من الكلمات المجملة التي قصدت الحكومة عدم تعريفها وحصرها مسبقاً، فعبارات: السلامة  الطمأنينة   الحاجات  تفسَّر على ملايين الأوجه. فهذا النص في شموله يستغرق كل ما يصدق عليه من الأشياء فهو مطلق من كلِّ قيد.  
فمن واجب مجلس الجنوب أن يقوم نيابةً عن الحكومة وباسمها بتأمين سلامة الجنوبيين وتوفير الوسائل التي تدخل الطمأنينة في قلوبهم ثمَّ تلبية احتياجاتهم، فهل تكفي موازنة مجلس الجنوب لتأمين ذلك؟ 

ولا يسعنا في هذا المقام سوى أن نترحَّم على شارل الحلو ورشيد كرامي، فقد قاما فعلاً بواجبهما نحو الجنوب، فلولا هذا المجلس ما كنا ندري كيف سيكون حال هذه المنطقة من لبنان، وكيف ستصير الأمور فيما لو هجر الجنوبَ أهلُهُ، بسبب انعدام وسائل الدعم الحكومي له؟، وأي منطقة أخرى من لبنان ستؤوي الجنوبيين فيما لو اضطروا  إلى هجر أراضيهم وبيوتهم والانتقال من الجنوب فيما لو خلا منه مجلسه.... لا سمح الله؟... 
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